كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآغا ضياء العراقي (يرحمه الله) من أنه يمكن أن يقال لمن أقدم مع وجود دليل على وجوب الإحجام بنية عدم إصابة الطريق للواقع أن لا يصدق عليه بأنه متجرٍ، بل يصدق عليه أنه ارتكب محتمل الضرر، وقد ناقشنا هذه الصورة، وقلنا إنه بما أن المنجز في حقه ثابت والمؤمن لا يوجد، فكلام الآغا ضياء مردود عليه غير مقبول.

بعد ذلك أوردنا كلام الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) من أن التجري لا يتحقق مع وجود المؤمن في الموارد التي يسوغ للمكلف الاعتماد على وجود المؤمن فيها، حتى إذا أقدم بالصور الثلاث المتقدمة، لا يصدق عليه أنه متجري، بل بالعكس يقول الماتن، رغم سوء سريرته وقبح طويته، إلا أنه يصدق عليه أنه مهتم بالتكاليف الشرعية، لأنه سائر على وفق القانون.

 ثم بعد ذلك قلنا: إن مسألة التجري بالخصوص في الصورة الثالثة التي قال فيها المحقق النائيني أن من اقترف المعصية برجاء عدم إصابة الأمارة للواقع، فالمخالفة تكون ليس للواقع، وإنما للأمارة، قلنا في هذا قد يكون المخالف عنده شيء من الاستهانة بأمر الله تبارك وتعالى، فيكون عقابه باعتبار استهانته أشد وأعظم، فلينتبه ثم، انتهى كلامنا المتقدم.

كلامنا في هذا اليوم في العنوان المقابل للتجري وهو الانقياد، ومعنى الانقياد يمكن أن نفسره بهذا التفسير المتداول لدينا، نقول: واحد يعني زائد الطوع عنده، هذا باصطلاحنا نحن، هذه زيادة الطاعة عنده ليس بالمعنى أنه يأتي بصلوات أكثر، ونوافل أكثر، وإنما عنده شيء من أخذ نفسه بإطاعة التكاليف المحتملة، فلو افترضنا توجد رواية غير معتبرة، دالة على وجوب شيء، صاحبنا هذا بالله، بالرغم من عدم وجوب ذلك الشيء في حقه، لكن باعتبار، نعم، تشوفه يأتي به، طبعاً الانقياد ليس فقط في هذا، حتى مع وجود الدليل المعتبر، لكن نحن جئنا بهذا لإيضاح المطلب، يعني هو الانقياد عكس التجري، ذاك التجري فيه دليل معتبر على الحرمة، وهو يصير عنده إقدام في مخالفة التكليف المنجز في حقه، وهذا فيه دليل معتبر، منجز في حقه على وجوب الطاعة الكذائية، وهو فعلاً يأتي به، يأتي بما دل عليه الدليل، ثم أن ما أتى به لا يتفق مع الواقع، لكن أيضاً يعم الصورة التي قلناها التي كثرة الطوع عنده، كما سوف يتضح من خلال البحث، هذه الصورة الأولى للمنقاد الذي قلنا إنه عكس المتجري، المتجري ماذا قلنا فيه؟ يستحق العقاب، طيب المنقاد بعد ماذا نقول فيه؟ المفروض أن نقول فيه يستحق الثواب، وإن أخطأت الأمارة الواقع، لكن كما سوف يأتينا المسألة ههنا في استحقاق الثواب محل نظر وإشكال عند بعض الأصوليين...

....

نعم، عملة واحدة ذات وجهين، صحيح، نفس المرتكز، ذاك تنجز الدليل على الحرمة وأقدم، وهذا تنجز الدليل على الطاعة وأقدم، غير أن ذاك ما أصاب الحرمة، وهذا ما أصاب الطاعة، نعم بلحاظ أنه أخطأ الواقع، طيب هذه الصورة الأولى للمنقاد.

الصورة الثانية: أن يكون لديه مؤمن كما ذكرنا في الأمس الماضي، واليوم ألمحنا أو أشرنا أن يكون لديه المؤمن، بمعنى عنده دليل على عدم حرمة هذا الشيء، وبالتالي يسوغ له أن يتناول منه، ولكن يقول لا، أنا لابد أن أكون خوش آدمي، وأن أدع ما يحتمل أنه حرام، بالرغم من وجود المؤمن عن الحرمة، فباستطاعته أن يتكئ على المؤمن، غير أنه من باب زيادة الطاعة لديه، ونقاء السريرة عنده، وخوش الآدمية التي عبرنا عنها، تشوفه حتى مع وجود المؤمن ما يقترف ما يسوغ له اقترافه، الآن كلامنا إذن عندنا صورتان للانقياد، المورد الأول متى نطلق عليه منقاداً؟ أن يتنجز دليل معتبر في حقه يوجب عليه شيء، ويخطئ ذلك الدليل الواقع، غير أن هذا الخوش آدمي جاء به تقرباً إلى الله تبارك وتعالى وامتثالاً لأمره، يستحق الثواب أو لا يستحق؟ هذا كلامنا، لا تستعجل، قلنا فيها إشكال المسألة، كرم الله هذا شيء ثاني، الله كريم..
والصورة الثانية: أنه عنده المؤمن، لكنه يحتمل أن ذلك الشيء الذي يوجد المؤمن عنه، والمعذر بالنسبة إليه، يريد أن لا يقترفه، حتى لا يقع في المحذور، يقول قد أن هذا صحيح مؤمن، والله ما يؤاخذني، كما لو افترضنا أن هناك مثلاً أواني كثيرة، شبهة غير محصورة، ويعلم هو أطرافها ماذا؟ أنه فيه أحد أطراف هذه الشبهة مغصوب، يقول أنا يجوز لي صحيح التناول، لكني لماذا آخذ المغصوب، الذي احتمال أن يكون مغصوباً، طبعاً احتمال ضئيل هذا، وعلى رأي السيد الشهيد (رحمه الله) بالدليل القائم على حساب الاحتمالات يسوغ له أن يأخذ، لكن مع ذلك، وعندنا أيضاً يوجد المؤمن عنه، لأنه يجوز إجراء الأصل المؤمن عن كل طرف، يحتمل أن هذا مغصوب، الأصل عدم غصبه، وهكذا، لكنه هو في الحقيقة احتياط هذا كما سوف يأتي، لكنه يدع، فنقول هذا منقاد، عنده انقياد، زائد الطاعة كما عبرنا، وبالتعبير المتعارف والكثير: زائد الطوع، هذه الطوع هي المنقاد، هذا زائد الطوع، لأن هذا له مصداقان، أن يأتي بعبادات كثيرة وأن يتحرز، يصير عنده ماذا؟ حذر، حذار، هذا زايد الطوع، ورع..

يقول عندنا هنا مسألتان:

المسالة الاولى، هذا بالتخفيف طبعاً، هي مسألتان، لكن مر عليكم في الصرف أنه يجوز نقول مسالتان بالإسهال..

الأولى: لا إشكال في استحقاقه للمدح، كيف؟ لأن هذا نشوفه نحن، الشخص الذي يكون على هذه الشاكلة وعلى هذا النسق وهذا النحو، هذا يكشف عن حسنه، عن كونه إنساناً طيباً، الناس التكاليف ما جايين يأتون بها، هذا التكليف يأتي به، وما صادف الواقع وعنده ارتياح نفسي ما يهمه، وفي المورد الذي يوجد مؤمن يدع لئلا يقع في المحذور، فهذا بعد في المدح ماذا نسميه؟ نقول ما شاء الله ما شاء الله...

....

لا، الوسواس غير يا حبيبي..

نقول ما شاء الله تبارك الله، نقول علويه باصطلاحنا نحن نصير مثل هذا، الذي جاء، يعني عنده إئتمار بالأوامر، وحذر شديد من النواهي أو ما يحتمل أن يكون منهياً عنه، طيب، المدح هذا لا إشكال فيه..

 عندنا مسألة أخرى غير المدح، هل هذا الفعل الانقياد يستحق عليه المنقاد الثواب أم لا؟ يقول يكون ننتبه إلى شيء، الثواب فيه أبحاث معمقة، استحقاق الثواب، لكن نحن نريد نطرح الثواب من زاوية لأحد الأبحاث، فقط زاوية واحدة، وإلا الثواب كما مر عليكم في الأبحاث العقدية، إش قد فيه أبحاث عميقة جداً، الحيثية التي يريد أن يطرحها الماتن، يقول: الصحيح أن المنقاد خصوصاً في الصورة الأولى، يعني الذي قام دليل معتبر لديه، وأتى به، يكون نتأمل فيه، شوفوا، هذا لا يستحق الثواب، عجيب، لا يستحق الثواب؟ نقول نعم لا يستحق الثواب، باعتبار أن الحق في استحقاق الثواب، الثواب ما معناه؟ الأجرة، الأجرة ما معناها؟ المعاوضة بين طرفين، طرف يعطي وآخر يأخذ، مبادلة مثل البيع، هذا الثواب، يقول لما ننظر إلى فعل هذا المنقاد، نشوفه هذا شيء لازم عليه، لابد أن يأتي هو به، ولا يسوغ له أن يتخلف عنه، لأنه لو تخلف عنه لعدَّ متجرياً، فإذن لا يستحق الثواب على الفعل الذي كان من اللازم عليه أن يأتي به، لماذا لا يستحق؟ لأن حيثية المبادلة بين المعطي والآخذ غير موجودة، هنا لازم عليه يأتي، نحن متى نقول أنت تستحق الثواب، الأجرة؟ تعمل لي شيئاً وأنا أعطيك، صح؟ هذا لازم عليك من ناحية المولوية أن تأتي بهاذ الفعل، فلذا لا نستطيع أن نقول بأن المنقاد يستحق الثواب على ما أتى به انقياداً باعتبار عدم توافر حيثية باصطلاحنا المبادلة والأخذ والعطاء بين طرفين، لأن هذا شيء لازم عليه أن يأتي به، طبقاً لقوانين المولوية، مولوية المولى..
طيب إذا نظرنا إلى من؟ إلى المولى الحق تبارك وتعالى، نجيء إلى الموالي في العرف، أيضاً إذا عبد، جاء بعمل، لعلمه بأنه ماذا؟ أو لوجود منجز في حقه بأن مولاه عرفاً أصدر أمراً، لكنه أخطأ الواقع، كان المولى يريد ماءً، فجاء له باللبن، مثلاً أو بالعكس، في المولى العرفي بعد نقول ما يستحق؟ يقول نفس الكلام، يقول: لا استحقاق له، لأنه جاء به من وجوب إطاعة مولاه العرفي، لا المولى الحقيقي الذي له حق الطاعة بنحو مطلق، ولا المولى في العرف الذي له حق الطاعة بنحو محدود، من ناحية أنه لو لم يطعه مثلاً، المولى، لأضره مولاه، سجنه، ضربه، أساء إليه، لم يطعمه، وهلم جرا، بعد يقدر العبد أن لا يطيع أمر مولاه؟ ماذا سيفعل به المولى؟ نعم...

طيب، لماذا لا نقول بالنسبة للمولى العرفي، العرفي كلامنا، أنه يستحق عليه عبده أو أمته لخدمته، يستحق ماذا؟ شيئاً من التعويض، بدلاً، بالخصوص ماذا؟ يتدارك به هذا المولى في العرف يتدارك به المشقة، التي بواسطتها ماذا؟ جعل عبده يعيش هذه المشقة، وأيضاً واضح أن للمولى حقوقاً، صحيح هو عبد، ويجب عليه إطاعة مولاه، غير أن مولاه قد يظلمه في تحميله ما لا يطيق في كثير من الأحايين، فلماذا لا نقول بأن المولى في العرف، خل المولى الذي هو جل وعلا، هذا قلنا لا يستحق العبد المنقاد بالنسبة إليه الثواب لعدم وجود المبادلة، لكن في المولى العرفي ممكن أن نقول إنه يستحق الثواب، لماذا؟ من باب التعويض يقول الماتن والتدارك للمشقة و الظلم لتكاليفه المرهقة والمثقلة على عبده، يقول لا، ما يستحق، إذا سنقول لتكاليفه المرهقة، هذا ما صار للإتيان بالعمل، صار تعويض عن ظلم المولى، انتبهنا نحن كلامنا أن نحن نقول الاستحقاق للإتيان بالعمل، يكون ننتبه، وهذا الآن أبدلنا الموضوع، قلنا يستحق نتيجة لتعويضه، لأن المولى كلفه ما لا يطيق، أثقله بهذه التكاليف، هذا شيء ثانين يعني خرجنا عن الموضوع الذي نحن بصدده، لكن يقول مع ذلك يكون ننتبه، نحن قلنا إن الله لا يجب عليه أن يعطي المنقاد جزاء انقياده، لأن المنقاد يجب عليه أن ينقاد، هذه قوانين المولوية، الذوبان المطلق كما شرحنا، في بوتقة عبودية المولى تعالى، فإذن هذا واضح لنا، لكن هناك شيئاً يكون نلتفت إليه، الله تبارك وتعالى واسع الكرم، عميم الجود، هذا لا إشكال فيه، ونحن باكر سندخل شهر رجب، ماذا نقرأ؟ يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه....

...

نحن ما قلنا، لكن قلنا من أدعية شهر رجب، ما قلنا الدعاء مستحب نعم، هو وارد في أدعية شهر رجب شيخنا، نحن ما قلنا خاص، ما يجوز يقرأه الواحد حتى تناقشنا..
...

لا، كل شيء تسويه إذا أتيت به الله سبحانه وتعالى يعطيك الثواب، إذن عرفنا، الدعاء، أدعوني مطلقاً أستجب لكم، ما قال أدعوني فقط في شهر رجب، بعد آيات قرآنية، (ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم...)، الخلاصة: الله يعطي من لا يستحق أن يعطى، واضحة لنا الفكرة؟ ويعطي المستحق من لديه أهلية للعطاء، عنده أهلية، هو خلى نفسه أهلية، خلى نفسه قريب من الله، صنع نفسه، عنده لباقة، ترى أكثر الناس، سوء التوفيق، سواءً في علاقتهم مع الناس أو مع الله، بسبب عدم وجود لباقة، تشوف واحد يعني يقدر يتعلم شيئاً من اللباقة والتعامل اللطيف يحصل على كثير من الخير، وهذا معنى الأخلاق الواردة في الروايات، أن الله يرزق صاحب الخلق الطيب والتعامل المرن، المهم الذي مع الله هيئ نفسه...
...

الله يعطي إذن ماذا؟ يعطي تارة تفضلاً وتحنناً، كما جاء في هذا الدعاء الذي أوردناه، يبتدئ بالإحسان للمستحق وغير المستحق، للأهل وغير الأهل، للعاصي وللمطيع، لا إشكال في أن التفضل الإلهي الابتدائي على العصاة وغير المستحقين يختلف عن فضله تعالى لهؤلاء المنقادين، هؤلاء الذي قال الشيخ خوش عبارة هذه، عندهم اللباقة، هؤلاء يصيرون مصاديق لماذا؟ ومن تقرب إليّ شبراً تقربت إليه ذراعاً، وتقرب إليّ ذراعاً.... باعاً، صار ماذا؟ هذا ليس كلامنا في هذا الكلام، كلامنا ننفي الحيثية الأولى، والله يضاعف لمن يشاء، يكون ننتبه، لما نقول إنه لا يستحق، يعني ما ننفي وجود أهلية، أن يكون موئلاً ومورداً للطف وللكرم يختلف عمن يعطيهم الله تبارك وتعالى ابتداءً وتفضلاً، لكن ما عندهم اللباقة، هذه اللباقة حطوها، اكتبوها، ترى واجد توضح المطلب، لأنه يسوي روحه هذا اللبق قريب، يصير العطاء دائماً هو أولى بالعطاء، دائماً الذي يتعامل بمرونة، النبي صلى الله عليه وآله عنده حديث: "إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطيه بالعنت" أو يعني بعدم اللباقة، الإنسان اللبق، الله يشوف أموره ميسرة، سواءً من الله أو من الناس، فهذه حيثية أخرى، يكون ننتبه، غير ذيك، يعني قد واحد يشتبه عليه المطلب، يقول: هل أن هذا الذي انقاد لأمر الله يتساوى مع العصاة أو مع الذين الله يبتدئهم، ليس عاصياً، لكن الله يبتدئ، هذا قرب نفسه إلى الله، فيتساوى مع القسمين الآخرين؟ لا، يقول فارق، لكن كوننا ننفي الاستحقاق شيء، وهذا شيء آخر، يكون ننتبه، كما أن الشيء الآخر الذي أيضاً نريد أن ننبه عليه، في بعض الأحايين، بل في كثير من الأحايين، الله يقول لك: إن أطعت أوامري بنحو عام، المصيبة وغير المصيبة للواقع، فلك جزاء في جنان الخلد، أن تُخدم بسبعمائة ملك، وأن تكون لك الطاعة المطلقة هذه، وعد من الله، بسبعمائة حورية، وأن تعطى سبعمائة قصر، وأن ترافق سبعمائة نبي، مثلاً، الآن حديث السبعمائة هذا سووه، سبعمائة سبعمائة، طيب جاء يوم القيامة، قام يعمل هو، ما شاف تكليف إلهي، صار حديث ماذا هذا؟ هذا محفز جداً هذا حديث السبعمائة، ترى ما فيه نحن جئنا به...
...

لكن ذاك (الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة) إلا تقول الإنفاق لا يراد حتى إنفاق الجهد، هذا بتنقيح المناط، على كل، إلتفاتة جليلة عموماً، هذه حلوة جميلة، لا بأس تؤيد المطلب، نعم تنقيح المناط يعني...

...

نعم، والله واسع عليم، جاء يوم القيامة وشاف، هو دقيق يعرف في الأصول، قال: يا إلهي أنا ما أستحق، كيف أعطيتني؟ قال له الله: صحيح ما تستحق، لكن هذا وعد، ولن يخلف الله وعده، نحن وعدنا ما يمكن نتخلف، ليس مسألة استحقاق، أنت تعرف قرأت أصول وأنت ما تستحق، صج ما تستحق، كما قلت، لكن لأن نحن وعدنا، ما يصير إلا نفي بوعدنا، هذا شيء ثاني يكون ننتبه له، إذا الله وعد فهذا أيضاً غير الاستحقاق، لأنه الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، والله تحدث في القرآن الكريم، إذن عرفنا الآن أن القسم الأول من انقاد بالتكاليف المعتبرة والحجة لا يستحق، لكن ليس معنى نفي الأهلية، من انقاد لا يستحق، لكن لو افترضنا وجود وعد من الله، الله يفي به، وهذا شيء غير الاستحقاق، فما يصير عندنا خلط بين الأمور، نفي الاستحقاق لا يعني نفي الأهلية، التي يختلف بها من كان أهلاً في مزيد من اللطف والعناية، نفي الاستحقاق لا يعني نفي أن الله يعطي بملاك وجوب الوفاء بما وعد به تبارك وتعالى، خلاص هذا المطلب الأول.
....

القسم الثاني الذي قلنا ماذا؟ زايد الطوع، هذا الذي قلنا زايد الطوع، المؤمن موجود، ولكن مع ذلك هذا صاحبنا بالله، تقول له: ما تشتري اللحم؟ قال: لا، ما أشتري اللحم، لماذا؟ قال: أنا أذبح لنفسي، ما تسوي كذا؟ قال: ما أسوي..

لأنه يعلم أنه فيه واحد في السوق، يعلم، أن فيه واحد في السوق يذبح إلى غير القبلة مثلاً، أو ما يذكر الله، فيقول: أخاف، شفت أخاف، أني أشتري ويطلع هذا الدكان الذي شريت من عنده، لكن هو يسوغ له، لأن فيه قاعدة سوق المسلمين، وفيه أنه شبهة غير محصورة، وفيه وفيه، وجه مؤمن له، لكن مع ذلك صاحبنا ماذا؟ نعم عنده انقياد، الذي سميناه إنقياد احتياطي، أو احتياط انقيادي، لا بأس، هذا شنهو؟ ماذا يستحق هذا؟ يقول: نعم، هذا أولاً أن هناك سيرة من الفقهاء على أن ما يقوم به من الأعمال المندوبة، حسن الاحتياط بعد عقلاً، حسن، العمل الذي يقوم به، لكن هل يستحق عليه الثواب أم لا؟ يستحق أو ما يستحق؟ يقول: نحن قلنا الأول ما يستحق عليه، مع وجود المنجز، هذا مع وجود المؤمن من باب أولى ما يستحق الثواب، لا يستحق لا بملاك أنه أهل نفسه، لأنه ليس معلوم أن الأهلية ماذا؟ الأهلية في إطاعة الأمر، ولا بملاك الوعد على الطاعة، لأنه ما فيه وعد هنا، لكن إذن ماذا يكون هذا؟ لا بملاك الوعد ولا بملاك إطاعة الأمر؟ نعم هناك شيء يسميه العلماء التفضل، سعة الكرم، عموم الجود من الله، المشمول لأحاديث من بلغ، هذا عموم التفضل وسعة الجود تخلي هذا صاحبنا بالله الاحتياطي الانقيادي، والانقيادي الاحتياطي، تخليه يتبوأ مكانة عند الله، مكانته من أين جاءت؟ من هذا الحذر الشديد الذي تسميه الروايات الورع، ما يريد أن يدنس نفسه، يبتعد عن احتمال الشبهة، ليس الشبهة، احتمال أن يشتري من هذا القصاب الذي لم يذكر اسم الله، يحتمل، مع ذلك لا يشتري من السوق، يتحفظ، عنده تحفظ نعم، لكن يكون ننتبه، هذا قلنا حسن عقلاً وشرعاً أيضاً، لأنه السيرة الفقهية والعرف، لكن له حدود، دائرته ماذا؟ محدودة، لأن الأشياء إذا زادت عن حدها انقلبت إلى ضدها، اشلون دائرته محدودة؟ شوف يعبر عنه الماتن بتعبير جميل، يقول هذا الاحتياط ترى لأن تكون في هذه الدائرة ليس علة تامة، لا يسوغ الترخيص، يعني يقول لك مثلاً إذا شككت في السوق أيضاً ينبغي لك أن تحتاط، قد يقول لك، تأتيك الرواية، تقول: مع شكك ينبغي لك أن تقدم، عجيب أشك وينبغي...؟ يقول: نعم، لماذا؟ لئلا تفوت عليك الكثير من المصالح، لأنك أنت ستحصل شيئاً بسيطاً في بعض الأحيان، في قبال فوت أشياء كثيرة تفوتك، فتجيء الروايات ترخص في هذا الحسن العقلي بالاحتياط، فيه الأدلة الدالة على الاحتياط الشرعي، من باب أي شيء؟ لأنه قلنا هذا ما يصير بمناط العلية وملاك العلية، يصير بملاك المقتضي الذي يسوغ الترخيص عنه، ولذلك نجد طائفة من الروايات تقول هكذا: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، إبانة وإشارة إلى هذا المطلب، والفقهاء عندهم تعبير جميل، في بعض الأحيان قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط، تريد تحتاط، فأنت ما تتقدم إلى الأمام، بل تتقهقر إلى الوراء، فيكون ننتبه، إلى هذه الحيثية أيضاً التي نبه عليها الماتن.

تطبيق:
التنبيه الثالث : في الانقياد وهو عبارة عن الاقدام على الموافقة في مورد اعتقاد التكليف أو احتماله مع عدم ثبوت التكليف في عالم الواقع، فإذن هو عكس التجري، وهو على قسمين . .
الأول : ما يكون مع المنجز للتكليف، يعني من وجود الدليل المعتبر، إما قطع أو دليل أو أصل عملي، وسار على ضوء قطعه، أو سار على وفق الدليل المعتبر، أو سار على وفق الأصل العملي المنجز، لكن تبين ما فيه شيء، أخطأ قطعه، والدليل المعتبر والأصل العملي ما فيه شيء أصلاً...

الثاني : ما يكون مع المؤمن المعذر منه من دليل أو أصل يحتمل خطؤه .
أما الأول: فملاكه ملاك الطاعة الحقيقية، يعني الدليل المعتبر من قطع أو رواية أو أصل عملي، يصير طاعة حقيقية يجب عليه أن ماذا؟ أن يسير على وفق قطعه، لكن تبين أنه، هذا قال له يجب عليك تصلي ركعتين في كل شهر، ظل هو يصلي، ركعتين ركعتين، مات، قام يطالب، أول ما شافه، قال: أين صلاتي الركعتين في كل شهر؟ قالوا له: ما فيه صلاة ركعتين، قال: أنا شايف رواية في بعض الكتب، وهذا معتبرة، رواها فلان عن فلان، قالوا له: أصلاً الرواية التي شفتها أنت اشتبهت، وهذه الرواية غير معتبرة، وما التفت إلى تلك الحيثية، قال: عجيب وأنا طول عمري، وأنا كل أول كل شهر أتقيد أصلي ركعتين، قالوا له: ما لك شيء، قضية ركعتين ما لك شيء، لكن الله واسع كريم يعطيك أشياءً أخرى، أما على هذه الركعتين ليس الواقع هو كذا، الله يعطيك أكثر مما كنت تتوقع وتظن...

فملاكه ملاك الطاعة الحقيقة، فهو لازم إما بحكم العقل المبتني على التحسين والتقبيح، كما مر علينا،  كما في الانقياد للمولى الأعظم الذي يستحق الإطاعة ذاتاً، وإما بملاك دفع الضرر المقطوع أو المحتمل بالنسبة للموالي العرفيين، إذا واحد يعني، نعم، مولاه عرفاً جبار عنيد، يخاف إذا ما أطاعه يقطع يده ويسمل عينه ويجدع أنفه، كما كان يفعل في السابق هؤلاء الموالي بالنسبة للعبيد، أو المحتمل كما في الانقياد للأوامر المبنية على الوعيد بالعقاب ممن يقدر عليه، إذن ماذا؟ شرعية كانت هذه الأوامر أو عرفية، شرعية بالنسبة للمولى الحقيقي، عرفية للموالي العرفيين .
ولا إشكال في كون المنقاد يمدح، كيف يمدح؟ من حيثية القيام بما كان ينبغي عليه أن يقوم به من الحق اللازم أو دفع الضرر عن نفسه، وإن كان لا يبعد اختلاف سنخ المدح في الأوامر، لأن الأوامر مختلفة، لكن هل يستحق الثواب؟ أما الثواب فالكلام فيه هنا هو الكلام في الإطاعة الحقيقية .
والظاهر أن المطيع والمنقاد باعتبار وجود إلزام في حقه بالحكم لا يستحق الثواب، لأن الثواب فيه مبادلة بين أخذ وعطاء، لا تكون منشأ لاستحقاق الثواب ولزومه للمطيع ، لأن فرض لزوم الفعل مانع عرفا من استحقاق الجزاء عليه، مرغم العبد أن يأتي بتكليف مولاه، ماذا يستحق؟ يجب أن يسير في هذا المسار ، لاختصاص استحقاق الجزاء بما إذا كان القيام بالعمل في مقابل العمل، لا أنه يستحق الجزاء باعتبار أن العمل لازم في حقه، هذا شيء ثاني،  لا لزومه في نفسه من دون فرق بين أن تكون الإطاعة واجبة ذاتاً في إطاعة الله تبارك وتعالى، أو غير واجبة بالذات، كما في إطاعة الموالي في العرف التي هي لدفع الضرر المتيقن أو المحتمل..

كما في غيره ممن لا يطاع إلا لدفع الضرر.. .
ولكن يكون ننتبه..
وعدم استحقاق الآمر للإطاعة في الصورة الثانية يمنعه من الالزام والوعيد، يعني هذا المولى العرفي هو يعرف أنه ما له حق على عبده أن يكلفه إلا في دائرة محدودة، لكنه يكلفه في دائرة أوسع، المفروض نقول نعطيه ثواباً، لا، المفروض أن لا يكلفه، لا يعطيه ثواباً، يكون ننتبه بين الأمرين...

لا يسوغ له أن يكلفه، ليس يكلفه ثم يعطيه الثواب، لأنه ليس له، دائرة القانون فقط بهذا المستوى، بهذا الحد، واضحة لكم الفكرة هذه، وإلا أعيد تبيانها...

 لا أنه يوجب عليه الثواب على العمل للمطيع بعد فرض جعل التكليف منه عليه...
إلا أن يقال إن هذا من باب التعويض والتدارك، لأنه ظلمه بتكليفه أوسع مما كان من غير حق، هذا شيء ثاني، نحن ليس كلامنا في أن الظالم ينبغي أن يعوض المظلوم، لا، بحث آخر، ليس كلامنا...

نعم، لا إشكال في أن الإطاعة والانقياد يجعل المطيع والمنقاد له أهلية، لباقة للتفضل بالثواب المبني على الشكر والجزاء ، وليس ثوابه كالتفضل والابتداء بالعطاء، يختلف، وليس ثوابه ابتداء تفضل ، كالابتداء به على من لم يعمل شيئاً، ما عمل، أو كان عاصياً، ولكن مع ذلك يقول له: نحن غفرنا لك وأعطيناك، هذا شيء ثاني...

 فإن المحسن الكريم أهل للإحسان على غير المطيع، بل على العصاة، إلا أنهما لا يكونان أهلا، ما عندهما لباقة، الذي ما فعل شيئاً أو الذي عصى، لباقة ما فيه، بخلاف المطيع والمنقاد فإنهما أهل للجزاء بالإحسان بسبب الانقياد والطاعة في عمليهما .
هذا كله لو افترضنا عدم وجود وعد من المولى بالثواب على الإطاعة ، أما هذا شيء ثاني، يجب عليه الوفاء بما وعد، وإلا كان له نحو من الاستحقاق عليه بملاك الوفاء بالوعد، لا بملاك الاستحقاق على العمل .
والظاهر أن هذا يختص بموضوعه فلو افترضنا أنه الإطاعة الحقيقية لم تشمل الانقياد، قال يعني الوعد فقط على الطاعة الحقيقية، صار ما يشمل هذا، صار فقط فيه لباقة، ما فيه وعد، لكن لو قلنا إن الوعد الإلهي عام وشامل، صار يستحق المنقاد بملاك ماذا؟ الوفاء بالوعد...
لخروجه عن موضوع الوعد وان اعتقد المكلف أنه داخل فيه،  نظير ما تقدم من عدم عقاب المتجري بمقتضى الوعيد، لأنه خارج قلنا المتجري، يعني الرأي الآخر الذي قال ما، يستحق أن يعاقب لأنه ما صادف الواقع .
وأما القسم الثاني : فلا إشكال في حسنه بملاك الاحتياط للواقع، قلنا الاحتياط حسن بحكم العقل، وإن لم يكن هناك تنجز، كما تشهد به المرتكزات العرفية ، والعقلية والشرعية .
ومن ثم جرت سيرة الفقهاء على الندب إليه والحث والحض عليه في موارد الفتوى، ماذا يقولون؟ يقولون: ويحسن من المكلف أن يحتاط في هذه الموارد، عندك شيء يعني مؤمن، لكن تريد تحتاط، احتط، احتط لدينك...

في موارد الفتوى على خلافه، يعني هو يفتي بالجواز، لكن يقول والأحوط الترك، أليس كذلك؟

والكلام في الثواب هنا هو الكلام في القسم الأول ، فهو لا يكون منشأ لاستحقاق الثواب، لأنه أصلاً يوجد مؤمن عنه، قلنا ذاك الذي عنده دليل ما يستحق الثواب، فكيف عنده مؤمن عن شيء؟ من باب أولى لا يستحق الثواب، لا ذاتا ولا بملاك الوعد على الطاعة، لكن يصير ماذا؟ عنده أهلية، عنده لباقة...

لأهلية التفضل بالثواب والجزاء، وعليه تحمل نصوص التسامح في أدلة السنن ، كما انها حيث كانت ظاهرة في الوعد عليه يكون هو منشأ للاستحقاق بملاك الوعد المذكور .
لأنه هي أدلة التسامح في أدلة السنن، من بلغه فله، فيه وعد من الله، فلما يجيء به، يقول أنا بلغني، أين الذي تعطيني، يقول له: صح، ما فيه شيء، لكن بما أن نحن وعدنا، لابد أن نفي بما وعدنا..
هذا ، والظاهر أنه ليس علة تامة للحسن ، بل هو مقتضي، ولذلك يمكن أن تأتي بعض النصوص للردع عن الاحتياط في بعض الموارد، بسبب انطباق بعض العناوين المرجوحة عليه، كعنوان اختلال النظام مثلاً، لأنه لو خلينا تصير، أو مثلاً عنوان آخر بعد غير ...
وربما يظهر من الأدلة الشرعية الردع عنه في الجملة، لكن نحن ليس كلامنا أنه ورد ردع أو لا، نحن نعلم، ولا يسع المقام تفصيل ذلك ، بل هو يحتاج إلى فضل تتبع للأدلة، يعني مزيد تتبع، فضل بمعنى مزيد، ومزيد تأمل في الأدلة، ويأتي الكلام فيه في مباحث البراءة.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
